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 مناقشة الحكومة والشركاء لحقوق المرأة الفلسطینیة 

 
 م. الصورة: ھیئة الأمم المتحدة للمرأةو لقطة من الحدث الذي تم بثھ عبر منصة زو 

 
ھلي لتطبیق  لأا  النسوي تلافئلا واتحاد العام للمرأة الفلسطینیة  الاعقد   - رام الله  ،2020  سبتمبر  /أیلول   22

( اتفاقیة   المرأة  التمییز ضد  أشكال  فلسطین  )سیداوالقضاء على جمیع  المتحدة  ،  في  الأمم  ھیئة  بدعم من 
 . "والتطبیق مصادقةلللمرأة، لقاء الطاولة المستدیرة بعنوان "حقوق المرأة الفلسطینیة بین ا

 
تقریر   لقاءالركز   نتائج  والفتیات   العنف  على  النساء  دولة فلسطین    19-كوفید جائحة  فترة    خلال  ضد  في 

والتقریر الموازي لتقریر دولة فلسطین    ،في الامم المتحدة  نساءضد اللعنف  ل  لى المقررة الخاصة إالمقدم  و
ضاء على جمیع أشكال التمییز  بالقالمعنیة    جنةلالإلى    المقدمولي  بشأن متابعة الملاحظات الختامیة للتقریر الأ 

 . ضد المرأة (سیداو)
 

،  ءالوزرا عدد من بمشاركة  )وموز  تطبیق(من خلال الإنترنت في مسرح بلدیة رام الله وعبر عقد اللقاء   تم
  المجتمع المدني مؤسسات  ، ونسویة والحقوقیةمؤسسات الالالأمم المتحدة، والمؤسسات الدولیة، ومنظمات  و

   .الفلسطینیة والأمناء العامین للفصائل السیاسیة
 
أن المرأة الفلسطینیة وزیرة شؤون المرأة،  د  احمأمل  في كلمتھا نیابة عن رئیس الوزراء، قالت الدكتورة  و

صفقة  "، و الاحتلالقتصادیة، وعنف  لااجتماعیة ولا ا  وتداعیاتھا 19- وجائحة كوفید تواجھ العنف الأسري، 
تولي أھمیة بالغة  القیادة الفلسطینیة    إن  وقالت   ،حقوقالمن    نیی ات والفلسطین التي تحرم الفلسطینی   "القرن

  العدید من المعاھدات والاتفاقیات الدولیة  إلى  الانضماممن خلال  لقضایا المرأة الفلسطینیة والتي عبرت عنھا  
ا  أیضً و  ،علان الاستقلال والقانون الاساسي والوثیقة الحقوقیة للمرأةإا مع المرجعیات الوطنیة كوثیقة  انسجامً 

قانون   حمایة النساء وفي مقدمتھا القوانین التي تضمنقرار لإالفلسطینیة تأیید الحكومة عبرت الوزیرة عن 
العمل على تعدیل قانون الخدمة  ضافة الى  إقانون الأحوال الشخصیة  و، وقانون العقوبات،  الاسرة  حمایة
 العمل.  قانون و المدنیة
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، على أن دولة فلسطین ملتزمة بتبني  لتنمیة الاجتماعیةأكد الدكتور أحمد مجدلاني وزیر ا  وفي الشأن نفسھ،
ت التي  لل  كفلالقوانین  دا  نساءالحمایة  البعض  یبدیھا  التي  الشدیدة  المعارضة  من  المجتمع  خبالرغم  ل 

وتوفیرالحمایة الاجتماعیة لجمیع  ا على اھتمام الحكومة بمتابعة تنفیذ الاتفاقیات الدولیة  ، مؤكدً الفلسطیني
 ھا إلى توحید جھود ویة  المؤسسات النس  أیضًا  عاد و  ،ھا نساءأسسر التي ترسھا الأأقطاعات المجتمع وعلى ر

 مع الحكومة من أجل بناء الدولة المدنیة.   
 

ن التقریر المقدم إلى رئیسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطینیة، بأ   ،السیدة إنتصار الوزیرومن جانبھا أكدت  
الخاص   الالمقرر  ضد  أثناء    ازدیاد یوثق  لنساء  لعنف  المرأة  ضد  العنف  بسبب    19- كوفید جائحة  نسبة 
 كما   ،ھاوتطبیق  النوع الاجتماعي عند وضع خطط الاستجابةمراعاة    معد و  الاحتلال  نتھجھاالسیاسات التي ی
كافة التدابیر اللازمة لحمایة الأسرة الفلسطینیة من    اتخاذ بالوزیر رئیس الوزراء الفلسطیني  ناشدت السیدة  
، وضمان العدالة والمساواة للمرأة  جتماعیةلاوا  قتصادیةلااالمرأة في المجالات  احتیاجات ة جالعنف، ومعال

 المجتمع المعاصر.  احتیاجات تشریعات تلبي سن من خلال 
 
مشروع  أھمیة    على  غیموند،  ریساممثلة ھیئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطین، السیدة مأكدت    في كلمتھاو

العنف الأسرة من  ت  ،قانون حمایة  التي  الفاعلة  الأدوات  أجل حمایة   ساعد علىكأحد  الجھود من  تضافر 
الجناة.  محاسبة  العمل على  ومنھ    ات توفیر الدعم والتمكین للناجیو، والأطفال، والعائلة من العنف،  المرأة

یموند الحكومة الفلسطینیة إلى دعم عملیة الشراكة وتحمل العبء لمعالجة الصورة النمطیة  غدعت السیدة  و
 . المنتشرة داخل الأسرة الفلسطینیة يالاجتماع ة على النوع قائمال
 

الخلیليقدمت  وبدورھا   للمرأة  أمینة سر الا  ،السیدة منى  العام  للتقریرعرضً   ،الفلسطینیةتحاد  الموازي    ا 
والاتحاد العام للمرأة   ھلي لتطبیق اتفاقیة سیداو في فلسطینلأالنسوي ا الائتلافالذي أعده  لتقریر المتابعة  

الإسرائیلي یبقى العائق الأكبر أمام حصول المرأة الفلسطینیة على    لحتلاالا  أن  لىإأشارت    حیث   الفلسطینیة
لى تبني  إضافة إتشریعات وطنیة ضد التمییز في كافة مناحي الحیاة أكدت على ضرورة تبني كما  ،حقوقھا

 سرة من العنف. قانون حمایة الأ قرارإوقانون مدني معاصر  
 

أثناء  النساء والفتیات  الخاص بالعنف ضد  عدتھ وأ  ي الذ   التقریرنتائج  فقدمت  ونا سعادة  ل السیدة  المستشارةأما  
النساء اللواتي تعرضن    أعداد   ازدیاد الحجر المنزلي أدى إلى    نبأ فادت  أفي دولة فلسطین، و  19-جائحة كوفید 

لى زیادة  إشارت  أو  كما،  نتیجة لبقاء الشخص المعتدي داخل المنزل  ذلك، وأسرھنأحد أفراد    قبل  للعنف من
ن إغلاق المحاكم ألى  إ   أفادت وكما    ،لعنف بشكل مضاعفل  ذوات الإعاقة  والفتیات   النساءنسبة تعرض  

 . على حقوقھن القانونیةایا العنف النساء ضح  حصولى صعوبة إل ىد أالنظامیة والشرعیة 
 
القضاء  ھلي لتطبیق اتفاقیة لأالنسوي ا تلافلإئ تحاد العام للمرأة الفلسطینیة واالا قام  ،في الحدث نفسھو

 سیداو بائتلافالخاص  الموقع الإلكتروني طلاقبإ ،على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
)www.cedaw.ps (التقاریر الوطنیةبما في ذلك ، بالاتفاقیةالمتعلقة معلومات ا للیشكل مصدرً  والذي،  

في الضفة الغربیة وقطاع   لائتلافا معلومات عن أعضاء المجتمع المدني ومواد المناصرة ووتقاریر 
 .غزة

http://www.cedaw.ps/

